الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 
الاداره القانونية 

كتاب دورى رقم (3) لسنه 1979
بشان اعتبار أعانه غلاء المعيشة جزءا من المعاش عند تعديل النسب ورد المعاش على بعض المستحقين 

تنص المادة 165 من القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 على انه :

"ولا تسرى الأحكام المنظمة لأعانه غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى 19/2/1950 و30/6/1953 على المعاملين بإحكام هذا القانون  وذلك دون المساس بقيمه الاعانه التى استحقت  قبل العمل بهذا القانون :

واستثناء من حكم الفقرة الأولى التى تسرى أحكام اعانه المعيشة التى كانت مقرره قبل العمل بهذا القانون فى شان المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التامين والمعاشات والمنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار وذلك اذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد او الفصل بقرار من رئيس الجمهورية او إلغاء الوظيفة  او الوفاة او ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع اضافه الحكم الاتى إليها:
"ولا يجوز ان يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه أعانه الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الاعانه" 

وتعتبر هذه الاعانه فى حكم المعاش وتسرى فى شانها جميع الأحكام  والقواعد المنظمة له ..." 

وتقضى الفقرة الاخيره من المادة  (168) من القانون المذكور بأنه يراعى فى اعاده التسوية  عدم تعديل اعانه غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش او المستحق..

وحيث ان التعديل النسب ورد المعاش على بعض المستحقين لا يعتبر اعاده تسويه

لذلك فلا تسرى الفقرة الاخيره من المادة 168 سالفة الذكر على المستحقين فى حاله تعديل النسب طبقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون 79 لسنه 1975 وذلك اعتبارا  من 1/9/1975 وبالتالى يقتضى فى ضوء ذلك اعتبار اعانه غلاء المعيشة جزءا من المعاش وتسرى فى شانها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وفقا للمادة (165) سالفة الذكر أما 
حالات الرد التى تمت قبل 1/9/1975 فلا يتناولها تعديل اعانه الغلاء التى كانت تصرف  وقد انتهى إلى هذا الرآى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتسترعى الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر جهات تسويه وصرف المعاشات إلى تنفيذ ذلك بكل دقه .
تحريرا فى 4/4/1978 

رئيس مجلس الاداره

(محمد زكى عصمت)
